
المحاضرة الخامسه (فقة العبادات1))

المبحث التاسع
التيمم

لما ذكر الطهارة بالماء، وكان الإنسان قد لا يجد الماء، أو لا يقدر على استعماله أعقبه بالتيمم، لأنه بدل منه وخلف عنه، والخلف يتبع الأصل، والتيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع:
أ) قال تعالى: ((فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه)).
ب) ما أخرجه البخاري في صحيحه عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه قال:جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت ذلك للنبي ، فقال النبي : "إنما كان يكفيك هكذا" فضرب النبي  بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
ج) وأما الإجماع، فقد أجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة
المطلب الأول: تعريف التيمم وشروط صحته.

التيمم في اللغة: القصد، قال تعالى: "ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون"وقال امرؤ القيس:
تيممت للعين التي عند ضَارجٍ... يفيءُ عليها الظلُ عَرمضُها طامي.
وقال تعالى: "فتيمموا صعيداً طيباً": أي اقصدوه، ثم نقل في عرف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد.
والتيمم شرعاً: مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، وهو من خصائص الأمة، لم يجعله الله طهوراً لغيرها، توسعة عليها، وإحساناً إليها.
والتيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعاً ؛ كالصلاة والطواف وسجود التلاوة وقراءة القرآن ومس المصحف ونحو ذلك







شروط صحة التيمم:
يشترط لصحة التيمم الشروط العامة: كالإسلام والعقل والتمييز والنية، واستنجاء أو استجمار وإزالة ما على بدن من نجاسة.
وهناك الشروط الخاصة لصحة التيمم وهي:
أ) دخول الوقت: فإذا كانت الصلاة مكتوبة مؤداة لم يجز التيمم قبل دخول وقتها. وإن كانت نافلة لم يجز التيمم لها في وقت نهي عن فعلها فيه ؛ لأنه ليس بوقت لها. وهذا مبني على القول بأن التيمم مبيح لا رافع وهو المذهب، فيقتصر فيه على الضرورة، وذلك بأن يكون في وقت الصلاة. وقد رجح الشيخ ابن عثيمين أن التيمم رافع، فمتى تيمم في أي وقت صح ؛ لأنه بدل عن طهارة الماء، والقاعدة الشرعية تقول: إن البدل له حكم المبدل، فكما أن طهارة الماء ترفع الحدث فكذلك طهارة التيمم ترفع الحدث.
ب) تعذر استعمال الماء: إما لفقده، أو للتضرر باستعماله أو طلبه. وهذا ضابط يشمل العديد من الأشياء التي يذكرها الفقهاء عادة مثل: عدم الماء أو زاد على ثمنه كثيراً، أو ثمن يعجزه، أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله، أو مرض أو هلاك ونحوه

مسائل متعلقة بشروط صحة التيمم:
المسألة الأولى: لو وجد إنسان ماءً يكفي بعض طهره، فإنه يجمع بين الطهارة بالماء والتيمم. يقول البهوتي: "ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله". وسبب تقديم استعمال الماء، ليصدق عليه أنه عادم للماء، إذا استعمله قبل التيمم. والدليل على ذلك:
1-قوله تعالى: "فاتقوا الله ما استطعتم".
2-ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي  قال: "فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".
3-قوله  في حديث الشجة: "إنماكان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليهاويغسل سائر جسده"() فجمع النبي  بين طهارة المسح، وطهارة الغسل.
المسألة الثانية:
من جرح تيمم له وغسل الباقي ؛ يعني: من كان في أعضائه جرح يضره الماء، تيمم له غسل باقي الأعضاء، والتيمم للجرح لا يشترط له فقدان الماء، فلا حرج أن يتيمم مع وجود الماء
المسألة الثالثة:
يجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة ما يلي:
أ) طلب الماء في رحله: والدليل على طلب الماء قوله تعالى: "فلم تجدوا ماء فتيمموا"() ويطلبه عند الجماعة الذين معه.
ب) يجب عليه أن يطلب الماء فيما قرب منه، فيبحث هل قربه أو حوله بئر أو غدير؟ والقرب ليس له حد محدد، فيرجع فيه إلى العرف.
ج) يجب عليه أن يطلب الماء بدليل يدله عليه. فإذا كان ليس عنده ماء في رحله، ولا يستطيع البحث لقلة معرفته، أو لكونه إذا ذهب عن مكانه ضاع، فهذا فرضه الدلالة ؛ فيطلب من غيره أن يدله على الماء، سواء بمال أم مجاناً. وإذا لم يجد الماء في رحله ولا في قربه، ولا بدلالة شرع له التيمم

المطلب الثاني: شروط التراب المتيمم به:
يشترط للتراب المتيمم به عدة شروط هي:
أ) الشرط الأول: كونه تراباً، والتراب معروف، فلا يجوز التيمم برمل وجص ونحت الحجارة ونحوها.
ب) الشرط الثاني: أن يكون التراب طهوراً ؛ فلا يجوز بتراب تيمم به لزوال طهوريته باستعماله، وإن تيمم جماعة من مكان واحد جاز كما لو توضؤوا من حوض واحد يغترفون منه. ولا يجوز التيمم بتراب نجس.
ج) الشرط الثالث: أن يكون التراب مباحاً ؛ فلا يصح التيمم بتراب مغصوب أومسروق ونحو ذلك.
د) الشرط الرابع: أن يكون غير محترق ؛ فلا يصح بما دق من خزف ونحوه  وقد رجح ابن عثيمين: أن كل ما على الأرض من تراب، ورمل، وحجر محترق أو غير محترق،وطين رطب أو يابس فإنه يتيمم به.
هـ) الشرط الخامس: أن يكون له غبار ؛ لقوله تعالى: "فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه"() قالوا: "من" للتبعيض، ولا تتحقق البعضية إلا بغبار يعلق باليد، ويمسح به الوجه واليدان. والصحيح: أنه ليس بشرط، والدليل على ذلك:
(1) عموم قوله تعالى: "فتيمموا صعيداً طيباً".
(2) أنه  كان يسافر في الأرض الرملية، والتي أصابها مطر،ولم ينقل عنه ترك التيمم

المطلب الثالث: فروض التيمم
أولاً: النية عند مسح الوجه ؛ فالنية فرض عند طائفة من العلماء، وجعلها جماعة من الحنفية والحنابلة شرطاً لما يتيمم له. يقول البهوتي: "وتشترط النية لما يتيمم له ؛ كصلاة أو طواف أو غيرهما من حدث أو غيره ؛ كنجاسة على بدنه، فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كانا أو أحدهما لو عن غسل بعض بدن الجريح ونحوه، لأنها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث فلابد من التعيين تقوية لضعفه.." .
ونقل ابن قاسم عن صاحب الفروع قوله: "والنية فرض وفاقاً".
ثانياً: مسح الوجه ؛ سوى ما تحت شعر، ولو خفيفاً، وداخل فم وأنف، فلا يدخل فمه وأنفه التراب، لما في ذلك من التقذير.
وقيل: إنه يجب مسح ما تحت الشعر الخفيف، والمذهب: أنه لا يجب
ثالثاً: مسح اليدين إلى الكوعين ؛ لقوله  لعمار بن ياسر: "إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا" ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه() والكوع: هوالعظم الذي يلي الإبهام.
رابعاً: الترتيب بين مسح الوجه واليدين في الحدث الأصغر ؛ ودليله قوله تعالى: "فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه" فبدأ بالوجه قبل اليدين، وقد قال النبي : ابدؤوا بما بدأ الله به.
خامساً: الموالاة وهي: ألا يؤخر مسح اليدين زمناً لو كانت الطهارة بالماء لجف الوجه، قبل أن يطهر اليدين. وهي – أي الموالاة – فرض في الحدث الأصغر. وتعليل ذلك: أن التيمم بدل عن طهارة الماء والبدل له حكم المبدل، فلما كانا واجبين في الوضوء، وجبا في التيمم عن الحدث الأصغر. وأما بالنسبة للحدث الأكبر كالجنابة فلا يشترط الترتيب ولا الموالاة لعدم وجوبهما في طهارة الجنابة وهذا هوالمذهب




المطلب الرابع: مبطلات التيمم
أولاً: خروج الوقت الأول، أي: وقت الصلاة التي تيمم لها، فإذا تيمم لصلاة الظهر بطل بخروج الوقت، فلا يصلي به العصر.
قالوا: لأن هذه استباحة ضرورة فتقدر بقدر الضرورة، فإذا تيمم للصلاة ؛ فإن تيممه يتقدر بقدر وقت الصلاة.
والصحيح: أنه لا يبطل التيمم بخروج الوقت، وأنك لو تيممت لصلاة الفجر، وبقيت على طهارتك إلى صلاة العشاء فتيممك صحيح والدليل على ذلك:
(1) قوله تعالى بعد أن ذكر الطهارة بالماء والتراب: "ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم". إذاً فطهارة التيمم طهارة تامة.
(2) ما أخرجه أبو داود في سننه أن النبي  لأبي ذر: "إن الصعيد
الطيب طهور، وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك".
(3) أنه بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل.
ثانياً: ومن مبطلات التيمم: مبطلات الوضوء، أي: نواقض الوضوء.
مثال ذلك: إذا تيمم عن حدث أصغر، ثم بال، أو تغوط بطل تيممه ؛ لأن البدل له حكم المبدل. وكذا التيمم عن الأكبر يبطل بموجبات الغسل،وهذا ظاهر جداً.
ثالثاً: وجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر ؛ فإذا تيمم لعدم الماء بطل بوجوده، وإذا تيمم لمرض لم يبطل بوجود الماء ؛ لأنه يجوز أن يتيمم مع وجود الماء،ولكن يبطل بالبرء لزوال المبيح، وهو المرض

مسألة: لو وجد الماء في أثناء الصلاة، هل يبطل ذلك تيممه أم لا ؟ يقول المرداوي: "وإن وجده فيها، بطلت، هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب، وعنه: لا يبطل ويمضي في صلاته".
والذي رجحه الشيخ ابن عثيمين أنه يعيدالصلاة ؛ لأنه وجد الماء، وقد قال الرسول : "إذا وجد الله فليتق الله وليمسه بشرته".
ولأن خروجه من الصلاة حينئذ لإكمالها ؛ لا لإبطالها، كما قال بعض العلماء فيمن شرع في الصلاة وحده، ثم حضرت جماعة فله قطعها ليصليها مع الجماعة


المطلب الخامس:  صفة التيمم وكيفيته
صفة التيمم وكيفيته تتجلى في الأمور التالية:
أ) النية: بأن ينوي استباحة ما يتيمم له، كفرض الصلاة من الحدث الأصغر والأكبر ونحوه، والنية محلها القلب كما تقدم.
ب) التسمية: بأن يقول: بسم الله، لا يقوم غيرها مقامها، ولأنها طهارة عن حدث، فشرع اسم الله عليها كالوضوء.
ج) ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، ليصل التراب إلى ما بينها بعد نزع نحو خاتم ضربة واحدة.
وقد رجح ابن عثيمين – رحمه الله – أن الصواب هو: أن يضرب الأرض سواء كانت تراباً، أم رملاً، أم حجراً مما فيه غبار.
والأحاديث الواردة عن النبي  أنه ضرب بيديه ليس فيها أنه فرج
أصابعه، وطهارة التيمم مبنية على التسهيل والتسامح، ليست كطهارة الماء.
د) ويمسح وجهه بباطنها – أي بباطن أصابعه – وكفيه براحتيه:
والصواب: أن تمسح وجهك بيديك كلتيهما وتمسح بعضهما ببعض.
- والكيفية عند ابن عثيمين التي توافق ظاهر السنة: أن تضرب الأرض بيديك ضربة واحدة بلا تفريج للأصابع، وتمسح وجهك بكفيك، ثم تمسح الكفين بعضهما ببعض،وبذلك يتم التيمم.
ويسن النفخ في اليدين، لأنه ورد عن النبي ، إلا أن بعض العلماء قيده بما إذا علق في يديه تراب كثير.
هـ) ويخلل أصابعه ليصل التراب إلى ما بينهما: والصواب أن تخليل الأصابع في التيمم لم يرد عن النبي ، ولأن طهارة التيمم مبنية على التيسير والسهولة


المبحث العاشر
إزالة النجاسة الحكمية

النجاسة: اسم مصدر، وجمعها أنجاس، والنجس هو المستقذر المستخبث، ونجس ينجس صار قذراً، خلاف طهر، وشرعاً: قذر مخصوص، وهو ما يمنع جنسه الصلاة كالبول والدم والخمر.
وفي الاصطلاح: كل عين حرم تناولها مع إمكانه، لا لحرمتها ولا استقذارها، ولا لضرر في بدن أو عقل، وحيث كانت النجاسة لغة تعم الحقيقية والحكمية، وعرفاً تختص بالأولى.
وقدم الفقهاء مباحث إزالة النجاسة على مباحث الحيض والنفاس، مع أنهما من موجبات الغسل، فلهما تعلق بما قبل من طهارة الحدث،وهم لا يقطعون النظير عن نظيره إلا لنكتة، لأن إزالة النجاسة واجبة على الذكر والأنثى، والطهارة من الحيض والنفاس خاصة بالأنثى،وما كان مشتركاً بينهما، فالاعتناء به أشد مما هو مختص بالأنثى.
والنجاسة الحكمية:
هي: "الطارئة على عين طاهرة، وهي التي تقع على شيء طاهر فينجس بها، ويمكن تطهيرها




المطلب الأول: النجاسة على الأرض.
يجزئ في غسل النجاسات كلها – الحكمية مائعة كانت أو ذات جرم ؛ لإمكان تطهيرها، لا العينية – ولو من كلب أو خنـزير، إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور، غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة،ويذهب لونها وريحها.
فإذا طرأت النجاسة على أرض، فإنه يشترط لطهارتها أن تزول عين النجاسة بغسلة واحدة، فإن لم تزل إلا بغسلتين، فغسلتان، وبثلاث فثلاث.
والدليل على ذلك:
ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي : "دعوه، وهريقوا على بوله سجلاً من ماء – أو ذنوباً من ماء – فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين".
وإن كانت النجاسة ذات جرم، فلابد أولاً من إزالة الجِرْم، كما لو كانت عذرة أو دماً جف، ثم يتبع بالماء






المطلب الثاني: النجاسة على غير الأرض
أولاً: نجاسة الكلب والخنـزير.
ويجزئ في نجاسة على غير الأرض سبع غسلات إحداها – أي إحدى الغسلات والأولى أولى – بتراب طهور في نجاسة كلب وخنـزير وما تولد منهما.
والدليل على ذلك:
ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب". ولعاب الكلب فيه دودة شريطية ضارة بالإنسان، وإذا ولغ انفصلت من لعابه في الإناء، فإذا استعمله أحد بعد ذلك فإنها تتعلق بمعدة الإنسان وتخرقها، ولا يتلفها إلا التراب. والخنـزير: حيوان معروف بفقد الغيرة،والخبث،وأكل العذرة،وفي لحمه جراثيم ضارة،
قيل: إن النار لا تؤثر في قتلها، ولذا حرمه الشرع.
والفقهاء – رحمهم الله – ألحقوا نجاسته بنجاسة الكلب ؛ لأنه أخبث من الكلب، فيكون أولى بالحكم منه.
وهذا قياس ضعيف ؛ لأن الخنـزير مذكور في القرآن وموجود في عهد النبي  ولم يرد إلحاقه بالكلب.
فالصحيح: أن نجاسته كنجاسة غيره، فتغسل كما تغسل بقية النجاسات
يقول الإمام النووي: "واعلم أن الراجح من حيث الدليل أنه يكفي غسلة واحدة بال تراب، وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنـزير، وهذا هو المختار ؛ لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع، لا سيما هذه المسألة المبنية على التعبد
ثانياً: نجاسة غير الكلب والخنـزير.
يقول البهوتي: "ويجزئ في نجاسة غيرهما – أي غير الكلب والخنـزير – أو ما تولد منهما سبع غسلات بماء طهور بلا تراب إن انقت وإلا فحتى تنقي مع حت وقرض لحاجة، وعصر مع إمكان كل مره خارج الماء.. ولا يضر بقاء لون أو ريح عجزاً لقول ابن عمر: "أمرنا بغسل الأنجاس سبعاً" فينصرف إلى أمره  ".
والصحيح: أن يكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، ويطهر المحل ما عدا الكلب ؛ اعتماداً على أنه لم يصح عن النبي  في ذلك شيء، لا من قوله ولا من فعله، وأخرج أبو داود في سننه عن ابن عمر: كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرات، وغسل البول من الثوب سبع مرات، فلم يزل رسول الله  يسأل، حتى جعلت الصلاة خمساً، والغسل من الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة"(). وإطلاق الأحاديث الصحيحة المشهورة كغسل دم الحيض، وقوله: "صبوا عليه ذنوباً" وغير ذلك مشهور".



المطلب الثالث: تطهير النجاسة بالشمس أو الريح أو الدلك أو الاستحالة.
اختلف أهل العلم في مسألة تطهير الأرض النجسة بشمس وريح ونحوه على قولين:
(أ) القول الأول: لا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح، ولا بجفاف أيضاً وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب،وهو المعمول به في المذهب،وممن روي عنه ذلك أبو ثور، وابن المنذر، والشافعي في أحد قوليه، ومالك واستدلوا على ذلك:
قوله : "صبوا على بول الأعرابي ذنوباً من ماء"(). والأمر يقتضي الوجوب، ولأنه محل نجس، فلم يطهر بغير الغسل، كالثياب.
(ب) القول الثاني: تطهر الأرض النجسة بشمس وريح إذا ذهب أثر النجاسة، وبه قال أبو حنيفة وصاحباه ورجحه الشيخ ابن عثيمين، ودليلهم ما يلي:
1) ما رواه ابن عمر: أن الكلاب كانت تبول، وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك().
2) أن النجاسة عين خبيثة نجاستها بذاتها، فإذا زالت عاد الشيء إلى طهارته.
3) أن إزالة النجاسة ليست من باب المأمور، بل من باب اجتناب المحظور، فإذا حصل بأي سبب كان ثبت الحكم، ولهذا لا يشترط لإزالة النجاسة نية، فلو نزل المطر على الأرض المتنجسة وزالت النجاسة طهرت .
وكذلك: لا تطهر النجاسة بالدلك في المشهور من المذهب، والصحيح أنه يعفى عن يسير النجاسة على أسفل الخف أو الحذاء بعد الدلك، صرح به ابن القيم

مسألة: تطهير النجاسة بالاستحالة
الاستحالة: استفعال من حال الشيء عما كان عليه: زال، وذلك مثل أن تصير العين النجسة رماداً، أو غير ذلك() واصطلاحاً: انقلاب حقيقة إلى حقيقة أخرى يقول البهوتي: "ولا يطهر متنجس باستحالة، فرماد النجاسة ودخانها وغبارها وبخارها، ودود جرح وصراصر كنف، وكلب وقع في ملاحة فصار ملحاً، ونحو ذلك نجس غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلاً"().
وقال المرداوي: "ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة ولا بنارٍ أيضاً إلا الخمرة. هذا المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب ونصروه. وعنه: بل تطهر، وهي مخرجة من الخمرة إذا انقلبت بنفسها".
والراجح: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – بقوله: "وتنازعوا فيما إذا صارت النجاسة ملحاً في الملاحة، أو صارت رماداً، أو صارت الميتة والدم والصديد تراباً: كتراب المقبرة، فهذا فيه قولان في مذهب مالك وأحمد ؛ أحدهما: أن ذلك طاهر كمذهب أبي حنيفة،وأهل الظاهر.


والثاني: أنه نجس، كمذهب الشافعي.
والصواب: أن ذلك كله طاهر إذا لم يبق شيء من أثر النجاسة، لا طعمها ولا لونها ولا ريحها ؛ لأن الله أباح الطيبات وحرم الخبائث، وذلك يتبع صفات الأعيان وحقائقها، فإذا كانت العين ملحاً أو خلاً دخلت في الطيبات، التي أباحها الله،ولم تدخل في الخبائث التي حرمها الله، وكذلك التراب والرماد وغير ذلك لا يدخل في نصوص التحريم. وإذا لم تتناولها أدلة التحريم، لا لفظاً ولا معنى لم يجز القول بتنجيسه وتحريمه، فيكون طاهراً، وإذا كان هذا في غير التراب، فالتراب أولى بذلك".
فإذا خللت الخمرة – وتخليلها أن يضاف إليها ما يذهب شدتها المسكرة من نبيذ أو غيره أو يصنع بها ما يذهب شدتها المسكرة – فللعلماء فيها إذا قصد التخليل نزاع وتفصيل. والصحيح: أنه إذا قصد تخليلها لا تطهر بحال، كما ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه - ؛ لما صح من نهي النبي  عن تخليلها، ولأن حبسها معصية، والطهارة نعمة، والمعصية لا تكون سبباً للنعمة




المطلب الرابع: حكم طهارة بول الأطفال الصغار
يجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضج – وهو أن يغمره بالماء، وإن لم ينـزل عنه، ولا يحتاج إلى دلك وعصر – وأما بول الجارية فيغسل وإن لم تأكل. وهذا قول علي – رضي الله عنه – وبه قال عطاء، والحسن وإسحاق، وهو مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة()، ودليلهم على ذلك:
أ) ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله  فأجلسه رسول الله  في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله".
ب) ما أخرجه أبو داود في سننه عن لبابة بنت الحرث، قالت: كان الحسين بن علي – رضي الله عنه – في حجر رسول الله  فبال عليه، فقلت: ألبس ثوباً وأعطني إزارك حتى أغسله، قال: "إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر"().
ج) ما أخرجه أحمد في مسنده عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله : "بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل". قال قتادة: هذا ما لم يطعما الطعام فإذا طعما غسل بولهما.
فهذه نصوص صحيحة عن النبي ، فاتباعها أولى من القياس،وقول النبي  مقدم على من خالفه().
وألتمس بعض العلماء الحكمة في أن بول الغلام الذي لم يطعم ينضح، ولا يغسل كبول الجارية ؛ فمن ذلك:
أ) قال بعضهم: الحكمة في ذلك التيسير على المكلف، لأن العادة أن الذكر يحمل كثيراً، ويفرح به، ويحب أكثر من الأنثى، وبوله يخرج من ثقب ضيق، فإذا بال انتشر، فمع كثرة حمله، ورشاش بوله يكون فيه مشقة، فخفف فيه.
ب) وقالوا أيضاً: غذاؤه الذي هو اللبن لطيف، ولهذا إذا كان يأكل الطعام فلابد من غسل بوله، وقوته على تلطيف الغذاء أكبر من قوة الجارية



ملآمح دآفئه 

